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                                                            الملخص :
         إن ثورة الاتصالات الرقمية التي حدثت مطلع التسعينات من القرن الماضي قد أعادت النظر وطرحت أسئلة عميقة في مدى قدرة المرفق العام الحكومي الخاضع لقواعد القانون الإداري  على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ،ومدى قابليته لتغيير والتبديل مع الحفاظ على مبادئ تسيير المرافق العام المتمثلة أساسا في الاستمرارية ،الحرية ، الحياد ،المجانية ،ومساواة المنتفعين أمام خدمات المرفق العام، وتجاوز تلك الأطر التقليدية القائمة على الرتابة والثقل البيروقراطي في التسير ،كما عرفها المرفق العام طيلة الأزمنة السابقة بوصفه جهازا بيروقراطيا للدولة،غير أن اللجوء إلى المرفق العام الالكتروني بوصفه نتيجة منطقية للتطورات الحاصلة في مجال ثورة الاتصالات المعلومات ،وكذلك التطور الهائل في مجال خدمة الحاسوب والانترنت والألياف البصرية،وتسارع وتيرة الحياة ،وحاجة المواطنين إلى خدمات جديدة سريعة، وفعالة ، يتطلب جملة من الضوابط والآليات التشريعية والتنظيمية تنعكس مباشرة على النشاط الإداري للمرفق العام بحث يتم تكيف القرارات الإدارية والعقود الإدارية وكذلك الدعاوى القضائية مع المقتضيات الجديدة للرقمة الالكترونية ،دونما إغفال الجانب الفني والتقني للمرفق الذي يمكنه من تفادي بعض العراقيل والسلبيات التي ترافق عملية التحول إلى المرفق الالكتروني وصولا إلى الحكومة الالكترونية .
الكلمات الدالة : المرفق العام الالكتروني - التكيف –القرار الإداري الالكتروني –العقد الإداري الالكتروني   – الدعوى الالكترونية - تحسين الخدمة العمومية . 

عنوان المداخلة: المرفق العام الالكتروني الواقع والمأمول

   أ.علي مختاري 	                                     باحث دكتوراه- جامعة الجزائر 01                                                                                                                                                 
   مقدمة :
              باعتبار  المرفق العام منظمة تنشئها الدولة وتخضع لإدارتها وتهدف من خلالها لتحقيق الصالح العام ،فهو بذلك  أداة فعالة في يد الدولة من اجل التنظيم وتقديم خدمات للجمهور ،ولما كان هناك ارتباط وثيق بين المرفق العام والدولة والخدمة العمومية ،فإن كل تطور يحدث في تقديم الخدمات للجمهور ينعكس مباشرة على نشاط المرفق العام، ويشكل ضغطا اجتماعيا على المرافق العامة ويجبرها على تكييف خدماتها مع الحاجات المتسارعة للجمهور ،لذلك شكل التطور التكنولوجي الغير مسبوق في مطلع التسعينات من القرن الماضي تحديا كبيرا للمرافق العمومية ومدى قدرتها على التكيف مع التطور التكنولوجي السريع والمذهل في مجال ثورة  الاتصالات والحاسوب والانترنت ،وبالتالي السعي الحثيث  إلى التحول من نظام المرفق العام التقليدي إلى نظام المرفق العام الالكتروني، وصولا إلى الحكومة الالكترونية المنشودة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ،رغبة من الحكومة في تجاوز الآثار البيروقراطية للإدارة التقليدية ،ورغبة منها كذلك في تحقيق مبادئ  الشفافية والحكامة والسرعة في تسيير المرافق العامة ،دون المساس بالمبادئ التقليدية الثابتة التي تحكم المرافق العامة ،غير أن تحقيق ذلك في الجزائر يتطلب جملة من الضوابط والميكانيزمات التشريعية والتنظيمية دون إغفال الجانب  الفني والتقني وكذلك الجانب العلمي  وما يتطلبه من إعادة تأهيل للكادر البشري في المرافق العامة الحكومية وتزويدها بمختلف المهارات والتقنيات الحديثة التي  من خلالها يمكن تفادي بعض العراقيل والسلبيات التي ترافق عملية التحول  إلى المرفق الالكتروني وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال هذه الورقة البحثية .
         تنبع أهمية البحث في محاولتنا تسليط الضوء على مختلف الجوانب والأبعاد المتعلقة بمسألة المرفق العام الالكتروني ،ومختلف المفاهيم والأطر التي تحيط به، وكذلك التذاجبات الاجتماعية والسياسية المتعلقة به ،وتعقيداته في ظل التجربة الجزائر ،وكذا العراقيل المرتبطة بالجانب التقني ومدى توفر الوسائل لذلك . سواء ما تعلق بالوسائل المادية (البرامج ) والتقنية  آليات الحماية والبشرية توفر التكون التقني والفني للموظفين ،وكذلك توفر الإرادة السياسية لدى صناع القرار في المضي قدما نحو الحكومة الالكترونية كضرورة ملحة وليس خيارا  ومدى الاستعداد لتحمل المخاطر المترتبة عن ذلك ،لذلك سنحاول في هذه الورقة البحثية دراسة الإشكالية التالية : يعد المرفق العام أداة فعالة لاستمرارية  الدولة واحد أهم المجالات التي أصبح لزاما عليها التكيف مع ثورة الاتصالات والمعلومات الغير مسبوقة  وعليه ،ماهو المرفق العام الالكتروني ؟،وما مدى تأثير التطور التكنولوجي على النشاط الإداري وكذلك الدعاوى الإدارية للوصول للحكامة والشفافية في تسيير المرفق العام  ؟
ويندرج تحت هذه الإشكالية  الرئيسية الأسئلة الفرعية التالية:
- ما مفهوم  المرفق العام الالكتروني وماهي محددته ومرجعياتها الأساسية   ؟
- مدى تأثير التطور التكنولوجي في صياغة القرارات والعقود الإدارية  للوصول للحكامة والشفافية في تسيير المرفق العام  ؟ 
- هل المرفق العام الالكتروني  يشكل  رديفا مقبولا للمرفق العام التقليدي   ؟
- ماهو واقع المرفق العام الالكتروني في الجزائر  وماهي رؤية المستقبل ؟
ولمعالجة هذا الموضوع سوف نتطرق إلى المحاور التالية: 
              المحور الأول : قابلية المرفق العام للتكييف  
                                                                   المحور الثاني : النشاط الإداري الالكتروني
                           المحور الثالث المرفق العام الالكتروني والتحديات 
المحور الأول :قابلية المرفق العام للتكييف
        يعد المرفق العام وسيلة هامة في يد الدولة لتنفيذ الخدمات العمومية وإشباع حاجات الجمهور،وهو بذلك يشكل الوظيفة الأساسية للإدارة العمومية ،فهو أداة فعالة في التنظيم البيروقراطي للدولة ووسيلة لحماية وجودها وحسن تنظيمها إن لم نقل الدولة هي مجموعة من المرافق العامة ،فتستطيع الدولة من خلاله تقديم الخدمات وتحقيق النفع العام (1).
        أولا : تعريف المرفق العام :لا يوجد تعريف دقيق للمرفق العام نظرا  لكونه مفهوم معقد تتداخل فيه عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وحتى فلسفية،مرتبطة أساسا بدور الدولة ونظرتها للمرافق العامة ،فقد عرفه العميد دوجي تلك " الأنشطة التي يجب أن تُضمن وتُضبط وتُراقب من طرف الحكومة بسبب طبيعتها والتى يمكن تحقيقها بتدخل كلي للدولة " (2) وعرفه الفقيه  أندري دي لوبادار " المرفق العام هو مجموعة من أنشطة الهيئات التي تستهدف المنفعة العمومية " (3)"يعرف المرفق العام استنادا إلى المعيار العضوي(المادي) بأنه كل منظمة تنشئها الدولة وتخضع لإدارتها  بقصد تحقيق حاجات الجمهور (4) ،كما يعرف أيضا  بأنه الجهاز أو الهيكل أو هيئة الذي يسير الشؤون العمومية ،ويقصد بهذا المفهوم الإدارة العمومية بشكل عام أو مؤسسة عمومية إدارية(5) ،وعرفه احمد محيو طبقا لهذا المعيار " يقصد بالمرفق العام الإدارة بشكل عام والمؤسسة الإدارية ،حيث توجد المؤسسة يوجد المرفق العام "(6)
        بينما من الناحية الوظيفية فهو النشاط الذي تقوم به الأجهزة الإدارية أو المؤسسات العمومية الإدارية  بهدف تحقيق مصلحة عامة (7) فهو بصورة عامة كل نشاط يباشره  شخص معنوي عام بقصد إشباع حاجة عامة (8) ،وهو تقريبا ما ذهب إليه الأستاذ احمد محيو بقوله " كل نشاط يهدف لإشباع مصلحة عامة ،فهو يختلف عن النشاط الخاص ،فهذا الأخير يهدف إلى تحقيق الأرباح "وعرفته الدكتورة سعاد الشرقاوي "نشاط تمارسه جماعة عامة بهدف إشباع حاجة من الحاجات التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام " (9) وعرفته محكمة العدل الأردنية "هو حاجة جماعية بلغت من الأهمية  مبلغا يقضي تدخل الحكومة ،لكي توفر للأفراد باستخدام وسائل القانون العام سواء كان الأفراد يستعطون  بوسائلهم  الخاصة إشباع تلك الحاجة أولا ،أي أن العنصر الأساسي في المرفق العام هو ضرورة  وجود خدمة عمومية يهدف المشرع إلى إدارتها من طرف الحكومة مباشرة أو بواسطة ملتزم تحت إشرافها "(10) .
          بينما ما تعلق بالمرفق العام الالكتروني فهو لا يختلف عن المرفق العام التقليدي إلا في الوسيلة  المستعملة في تقديم الخدمات للجمهور ويمكن إعطائه تعريفا "هو كل نشاط يباشره شخص معنوي عمومي بهدف تحقيق خدمة عامة باستعمال وسائل الكترونية حديثة ومتطورة بهدف تحقيق السرعة في الخدمات وضمان الشفافية والحكامة في تسيير  المرفق العام "
    ويمكن تعريفه أيضا بأنه " تحول آليات عمل المرفق العمومي من الآليات التقليدية إلى الأجهزة الالكترونية الحديثة بهدف رفع  الكفاءة والأداء وكسب الوقت والجهد ،وتحقيق الشفافية والحكامة في تسيير  المرفق العام ."
    ثانيا:مرونة المرفق العام وقابليته للتطور : يهدف المرفق العام إلى تحقيق مصالح المواطنين  ومتطلبات الصالح العام ،بما أن هذه المتطلبات والحاجات متطورة  بالضرورة  ،وجب على المرفق العام أن يطور آلياته ليلبي الحاجات الجديدة للمواطنين ،سواء كانت هذه التغيرات ذات طبيعة قانونية أو اقتصادية  أو تقنية بحتة تطرأ وتمس سير المرافق العامة ،تفرض على السلطة الإدارة أن  تكيف نشاطها مع هذه المتغيرات  وإلا سيؤدي إلى  في الحالة العكسية  إلى انصراف المواطنين عنه ،وبالتالي توقف المرفق العام لهذا يري كثير من الفقهاء أن مبدأ تكيف المرفق العام  مرتبط ارتباطا وثيقا بقاعدة استمرارية المرفق العام أن لم نقل انه تطبيق لها (11)،ولقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ من خلال المرسوم 88-131 المؤرخ في 04 جويلية 1988 الذي ينظم علاقة الإدارة بالمواطن  والذي نص في المادة 06 منه " تسهر الإدارة دوما على تكيف مهامها وهياكلها  مع احتياجات المواطنين " ويجب أن تضع تحت تصرف المواطنين خدمة جيدة " آما المادة 21 منه الفقرة الثالثة "ويجب عليها ...أن تطور  أي إجراء  ضروري لتتلاءم  دوما مع التقنيات  الحديثة في التنظيم  والتسيير "  (12) .
كما نص المادة 02 في فقرتها الثامنة من المرسوم التنفيذي  رقم 90-188 المؤرخ في 23 جوان 1990 ،الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية  وأجهزتها في الوزارات "تتولى الإدارة المركزية  في الوزارة على الخصوص مايلي :تسهر على تحسين نوعية  خدمات المرافق العامة  وتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن "  
          كما سبق الإشارة إليه فإن تسيير المرفق العامة يجب أن لا يتسم بالجمود  بل ينبغي أن تتغير القواعد كلما دعت الضرورة إلى ذلك  واقتضت ضرورات المصلحة العامة ،فلا يجوز للمواطنين الاحتجاج بأن الإدارة قد غير أسلوبها في تسير وضرورة التمسك بالتسيير القديم (13) ،إن هدف هذا المبدأ هو تلبية متطلبات الواقع  واستجابة لتطور النظام الاجتماعي وبديهة الطبيعة ،باعتبار أن نشاط المرفق العام هو نشاط ملموس ودقيق ،وإذا كانت خدمة الصالح العام هدفه الدائم ،فإن طريقة تحقيقها تتغير بتغير  التقنيات والمتغيرات والتقنيات والتقدم العلمي والاقتصادي وضخامة الطلب الاجتماعي ،وتفهم الحكومة لمشاعر المواطنين  والوضع الاجتماعي والسياسي (14) .
       إن تفطن الدولة والجمهور  اليوم إلى أن المرافق العامة هي العمود الفقري الذي يقوم عليه النظام السياسي والاجتماعي لأي دولة في العالم ،وان من متطلبات الدولة الحديثة أن تتميز إدارتها ومرافقها العامة بالفعالية والشفافية والحكامة ،تلك هي الدولة التي تكون قوية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها  في ظل المنافسة الدولية وفي ظل اقتصاد السوق ،إن التكيف أو التغير في طريقة تسيير المرفق العام يضمن استمرارية المرفق العام من جهة ويضمن التطور في الخدمة كذلك سواء كان بالنسبة للمنتفعين  وكذلك المتعاقدين مع الإدارة (15) .
        فتبني أسلوب المرفق العام الالكتروني كأسلوب عمل جديد باستخدام التقنيات الحديثة والطفرة التكنولوجية ،داخل المرافق العامة التابعة للدولة يسهل ويسرع أداء الأعمال والإجراءات الإدارية  بفاعلية  ويرفع  كفاءة وأداء العاملين  ويحسن الخدمات للمنتفعين ،كما يؤدي إلى كسب الوقت والجهد ،وتحقيق الشفافية والحكامة في تسيير  الإدارة العمومية والمرفق العامة  بشتى أنواعها الإدارية والاقتصادية  ،مما يدفع إلى خلق نوع من الشفافية ويساهم ولو جزئيا في القضاء ذلك الترهل داخل الجهاز البيروقراطي ويقلل قدر الإمكان من  الإجراءات البيروقراطية المعقدة .



المحور الثاني  : النشاط الإداري الالكتروني 
                مع التطور الحاصل في مجال الاتصالات وثورة المعلومات والطفرة التكنولوجية أصبح لزامًا على المرفق العام أن يكيف نشاطه مع المتغيرات الجديدة في مجال الاتصالات والانترنت  ،تطبيقا للمرونة التي يتميز بها القانون الإداري ،ويكيف أعماله القانونية مع هذه المستجدات ،والأعمال  القانونية للإدارة تأخذ شكلين أساسين فهي إما أن تكون قرارات إدارية أو عقودا إدارية ،واللذان يمثلان إحدى أهم امتيازات السلطة العامة للمرفق العام ،وتطبيقا لمبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل صار لزامًا على المرفق العام أن يكيف نشاطاته القانونية وفق الآليات والأساليب التكنولوجية الجديدة،  بحيث تصدر في شكل قرارات إدارية الكترونية وتبرم العقود الإدارية كذلك في شكل عقود إدارية  الكترونية، كما درجت عليه في ذلك العديد من الدول المتقدمة والذي يعد مجرد تطور للمرفق العام التقليدي وانتقاله للمرفق الالكتروني 
        أولا : العقد الإداري الالكتروني : لقد فرضت التغيرات العميقة والجذرية التي أحدثتها ثورة الاتصالات الرقمية إعادة النظر في العديد من الأنشطة الإدارية وتكيفها مع المستجدات الحديثة تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام وقابليته للتغير والتبديل ،وتعد العقود الإدارية إحدى أهم الأنشطة الإدارية التي شملها هذا التغيير .ويعد العقد الإداري الكترونيا إذا تم إبرامه بوسائل الكترونية سواء تم ذلك كليا أو جزئيا ،وبصورة عامة هو العقد الذي يتم إبرامه بواسطة الانترنت  أو من خلال وسائل اتصال حديثة .
         1- تعريف العقد الإداري الالكتروني: "هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عمومي  بوسائل الكترونية  كليا أو جزئيا  بقصد تسيير مرفق عام  أو تنظيمه وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام بتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في  عقود القانون الخاص "(16) 
          2–خصائص العقد الإداري الالكتروني :لا يختلف العقد الالكتروني كثيرا عن العقد الإداري  العادي التقليدي (17) ماعدا ما تتطلبه الأساليب الالكترونية من تنفيذ واثبات،لذلك يتضمن العقد الإداري الالكتروني جملة من الخصائص تفرده عن العقد الإداري التقليدي  وهي :
·  يجب أن يكون احد أطراف العقد شخصا معنويا عموميا (الدولة –الولاية –البلدية – المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  )
· أن يكون النشاط المراد أبرام العقد بشأنه متصلا بالمرفق العام (عقد تفويض (تسير –إيجار –وكالة محفزة )–  طلب عروض ) 
· أن يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص (إنهاء  أو فسخ أو تعديل العقد بالإرادة المنفردة للإدارة –حق توقيع الجزاءات على المتعاقد –حق الرقابة والتوجيه ) 
· أن يتم إبرام العقد عن طريق الوسائط الالكترونية .
· أن يتم اعتماد أسلوب الإثبات الالكترونية أي المحررات الالكترونية (المحررات الالكترونية –البصمة الالكترونية – التوقيع الالكتروني – الدفع الالكتروني ...الخ ) 
· التنفيذ الالكتروني للعقد كليا أو جزئيا عن طريق الانترنت في تسليم المحررات الالكترونية المتضمنة للعقد وكذلك مختلف الالتزامات بين المتعاقدين .
· احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاقدين المنصوص عليها قانونا في مجال الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام ،وإمكانية دخول جميع المتعاقدين إلى موقع للمشاركة والترشح لإبرام العقد .
·  الاتفاق على الجهات القضائية المختصة إذا كان العقد بين متعامل وطني ومتعاقد أجنبي 
· ضمان سرية المعلومات والعطاءات قبل المتعاقدين .
           ثانيا :   القرار الإداري الالكتروني :  يعد القرار الإداري من أهم الأنشطة الرئيسة للمرفق العام به تفصح الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن رغبتها بإحداث اثر قانوني أو تعديل مركز قانوني قائم أو  إلغائه، ولما كان المرفق العام الالكتروني هو استمرارية للمرفق العام التقليدي بوسائل أخرى حديثة ومتطورة وجب أن يحافظ على نفس الخصائص والأركان .
        1 – تعريف القرار الإداري الالكتروني "هو تلقى الإدارة العامة الطلب الالكتروني على موقعها الالكتروني وإفصاحها عن رغبتها الملومة بإصدار القرار الإداري والتوقيع عليه الكترونيا ،وإعلام صاحب الشأن بذلك في موقعه الالكتروني ،وذلك بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ،وذلك بقصد إحداث اثر قانوني يكون جائزا وممكننا قانونا ابتغاء المصلحة العامة "(18) ،من خلال التعريف يتضح أن القرار الإداري الالكتروني لا يختلف عن القرار الإداري التقليدي إلا في الوسيلة المستعملة في التعبير عن الإرادة باستعمال وسائل الكترونية وتدفقات الانترنت والبريد الالكتروني في التعبير عن الإرادة وكذلك في تبليغ القرار الإداري ونشره في المواقع الالكترونية الخاصة بالإدارة ،بحيث تعد الرسالة الالكترونية المعبرة عن البيانات تعبيرا عن الإرادة  .
           غير أن تطبيق المرفق العام للنشاط الإداري عن طريق وسائط الالكترونية يتطلب جملة من الضوابط والأسس وجب أن لا يحيد عنها المرفق العام في تعاملاته ،بحث يجب توفر نفس الأركان والشروط والخصائص التي يتضمنها القرار الإداري التقليدي ،بوصفه إفصاح من الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن رغبتها بإحداث اثر قانوني أو تعديل مركز قانوني قائم أو  إلغائه ،واهم أركان القرار  الإداري المعروفة (المحل ،السبب ،الاختصاص ،الغاية ،الشكل والإجراءات  ) 
ولكن من جهة أخرى تعترض القرار الإداري الالكتروني جملة من العقبات التقنية تتعلق أساسا بوسائل العلم بالقرار الإداري الالكتروني  وبالتالي نفاذه في مواجهة الأفراد والمخاطبين به بصورة عامة ،نظرا للتعقيدات التقنية والفنية المرتبطة وسائل الاتصال الحديثة .
       2 -  وسائل العلم  بالقرار الإداري الالكتروني :يتم نشر القرار الإداري الالكتروني  بواسطة إرسال القرار  إلى البريد الالكتروني لصاحب الشأن المخاطب به ،أو نشره في الموقع الالكتروني للمرفق العام ،علما أن القانون لم يحدد طرقا معينة للإعلام بالقرار الإداري وترك ذلك للإدارة بشرط عدم مخالفتها للقانون واحدث مجلس الدولة الفرنسي نظرية العلم اليقين كقرينة قانونية على علم المخاطب بالقرار الإداري ،ولكن هناك عدة إشكالات تتعلق بالتبليغ الالكتروني ،هل يتم اعتبار القرار الإداري  مبلغا من تاريخ الإرسال أو من تاريخ فتح الرسالة الالكترونية أو من تاريخ فتح البريد الالكتروني دون فتح الرسالة الالكترونية وماذا لو قصر  المخاطب في ذلك، علما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعتبر التبليغ الرسمي هو ذلك التبليغ الذي يتم بمحضر يعده  محضرا قضائيا (19)
   3 –نفاذ القرار الإداري الالكتروني :يقصد بنفاذ القرار الإداري الالكتروني هو  دخوله حيز التنفيذ من تاريخ صدوره  مستوفيا الشروط القانونية ،ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الأفراد المخاطبين به إلا من تاريخ التبليغ الشخصي إذا كان قرارا فرديا أو النشر إذا كان قرارا جماعيا ،هناك عدة صعوبات تقنية تتعلق بالتبليغ الالكتروني تتمثل أساسا في مدى يقينية وصول القرار الإداري إلى المخاطب به ،ومدى حجية وسائل التبليغ الالكتروني ،والتى من بينها انه قد تصل الرسالة الالكترونية المتضمنة القرار الإداري وتكون مبهمة وغير مفهومة لتضمين جهاز الحاسوب أنظمة حماية مشفرة لا تمكن من قراءة الرسالة ،كما يمكن أن يتعرض النظام الاتصالي إلى القرصنة أو الفيروسات ،ويمكن أن يرفض المستقبل الآلي استقبالها لعدم وجود حيز كاف للتخزين ،أو تصل الرسالة إلى المستقبل الآلي وتكون غير قابلة للاستخراج لتعرضها للفيروسات والبرامج الضارة (20) ، كلها عوامل تتعلق بمدى نفاذ القرار الإداري الالكتروني وإشكالية التبليغ الالكتروني خصوصا في الدول النامية والتى مازلت لم تنشأ أنظمة وبرامج لحماية الاتصالات الالكترونية فيى ظل الهجمات الالكترونية المتكررة ،ومع ذلك يمكن اعتبار لحظة فتح المخاطب بالقرار الإداري للرسالة المضمنة في البريد الالكتروني هي لحظة التبليغ ومنها يحسب المعياد لرفع  لدعوى الإلغاء .
          ثالثا : الدعوى الإدارية الالكترونية : تتجه الجزائر إلى إصلاح العدالة  وعصرنتها (21) عن طريق تزويدها بمختلف الهياكل والأجهزة المادية والبشرية من اجل تطوير وتحديث مرفق القضاء ،للوصول إلى مرفق قضاء الكتروني فهل يمكن الوصول إلى ذلك؟ إلى درجة يمكن للمواطنين من خلالها من  رفع الدعوى القضائية عن طريق البريد الالكتروني مادام التشريع الجزائري قد اقر التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية واقر حجية المحررات الالكترونية (22) .
                  إذ يجب على القضاء مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات والمعلومات والأجهزة الالكترونية ،واستيعابها  عن طريق التنظيم وإعادة الهيكلة ،ويجب على القضاء الإداري خصوصا  بوصفه قاضي المشروعية أن يتكيف ويتلائم مع المستجدات  التقنية والتكنولوجية ، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق السماح للأفراد  بالطعن أمامه بالطرق الحديثة وخاصة استعمال البريد الالكتروني ،وفي هذا الصدد قبلت المحكمة الإدارية لمدينة نانت الفرنسية في 28 ديسمبر 2001 أول طعن بواسطة البريد الالكتروني في فرنسا ،واشترطت المحكمة لقبول الدعوى أن يقوم الطاعن بتأكيد طعنه بالبريد العادي وفق الشروط المحددة في القانون الفرنسي لقبول الدعوى(23)  .
                     من الناحية العملية فإن الطعن عن طريق البريد الالكتروني يجب أن يتضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ويجب أن تكون عريضة الدعوى مكتوبة وموقعة من طرف محامي ومؤرخة ،ويجب أن تودع لدى قلم كتابة ضبط المحكمة ،بعدد نسخ يساوي الأطراف (24) ، بالإضافة إلى الشروط الموضوعية الأخرى (25) ،وتظهر أهمية  قبول الطعن الالكتروني في جانبين :
      1   - في حالة الاستعجال : تعد حالة الاستعجال في المواد الإدارية  من  أهم الحالات التي يمكن من خلالها تطبيق الطعن عن طريق البريد الالكتروني ،نظرا لما يمثله ذلك من الحفاظ على الحقوق والحريات للأفراد خصوصا أن الدعاوى  الاستعجالية لا تمس بأصل الحق ولكن مجرد تدابير  لوقف القرارات الإدارية إلى غاية الفصل في الموضوع ،عندما يتعلق بوقف كلي أو جزئي لقرار  إداري  يجوز لقاضي الاستعجال  أن يأمر بوقف تنفيذه  أو وقف أثاره  متى كانت حالة الاستعجال متوفرة ،أو حالة تبين للقاضي وجود شك في  جدية مشروعية القرار الإداري (26) ،لذلك وجب أن يتم  إدخال التعديلات اللازمة على مرفق القضاء حتى يتمكن الأطرف والمحامين من إرسال عرائضهم عن طريق البريد الالكتروني  ،وفي هذا الصدد سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن قضي بإمكانية  رفع الدعوى عن طريق التلغراف وذلك في قراراه بتاريخ 02 اكتوبر 1981  شريطة أن يتضمن هذا التلغراف عرضا موجز  لوقائع الدعوى وأوجه الطعن ،على أن يلتزم الطاعن بتأكيد ذلك بعريضة ثانية مكتوبة وموقعة كما قضي أيضا بقبول الدعوى المرفوعة بواسطة التلكس والفاكس شريطة أن يقوم الطاعن بتأكيد دعواه مرة أخرى أثناء سير الدعوى(27)  .  
                2 - مجال المنازعات الانتخابية : العرائض المرفوعة ضد التجاوزات التي تمس السير الحسن للعملية الانتخابية فإن القانون العضوي للانتخابات 16-10 والذي جعل آجال الطعن  قصيرة جدا في انتخابات مجلس الأمة والانتخابات الرئاسية فحددت خلال 24 ساعة من إعلان النتائج ونص القانون الداخلي للمجلس الدستور على إمكانية الطعن عن طريق البرق فقط، وهو الأمر الذي يطرح سؤال مدى إمكانية توفرها في جميع مناطق الوطن مما يضطر ممثل المترشح للتنقل إلى أماكن بعيدة لإرسال احتجاجه وإمكانية تفويت الفرصة عليه خصوصا في المناطق الصحراوية والنائية (28) ،ولهذا فإن إرسال الاحتجاج عن عن طريق  البريد الالكتروني يعد من أفضل الطرق وأسهلها وأكثرها فعالية ومرونة .
           في هذا أكد مجلس الدولة الفرنسي قبول الطعن في الانتخابات البلدية عن طريق البريد الالكتروني  في قراراه بتاريخ 28 ديسمبر 2001 بقوله "وحيث أن الاعتراض قد أرسل  إلى مدير المقاطعة  بالبريد الالكتروني  في 16 مارس 2001 ،وحيث أن الطاعن  قد دعم وأكد طعنه  برسالة مكتوبة وموقعة منه إلى قلم كتابة ضبط المحكمة الإدارية  فإن الدعوى في هذه الحالة تكون مقبولة " (29) وهو نفس الحكم الذي أقرته محكمة نانت في قرار آخر لها  في 07 يوليو 2001 .
المحور الثالث  : المرفق العام الالكتروني والتحديات
            إن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المرفق العام الالكتروني  تتركز  أساسا في جوهرها على الحفاظ على المرفق العام بوصفه أداة للدولة للتنظيم وتقديم الخدمات للجمهور ومظهرا من مظاهر السيادة ، كما هو عليه الحال في النظرية التقليدية مع إدخال تقنيات حديثة ومتطورة حسب ما افرزه التطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات . والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات لجمهور المنتفعين في أسرع  وقت واقل جهد ،حيث كان الروتين والترهل البيروقراطي هو السمة الغالبة  على نظام عمل المرافق العمومية التقليدية  مما انعكس سلبا على ثقة المواطنين والمنتفعين في الإدارة،بسبب تعقيدات الإجراءات والتعسف في تقديم الخدمة لذلك كان لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لبناء الثقة بين الإدارة والمواطن من خلال تبني أساليب وطرق حديثة باستخدام احدث طرق  تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات  مرفقية بمواصفات جيدة لجمهور المنتفعين .
          أولا: واقع المرفق العام الالكتروني في الجزائر 
              اتجهت الجزائر إلى تحديث الإدارة العمومية وتكيفها مع المعطيات الجديدة رغبة منها وفي تحقيق الشفافية والحكامة في تسيير الإدارة العمومية ،إسوة بالعديد من الدول العربية في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن ،واستحدث لذلك جملة من الآليات التشريعية والتنظيمية ،وكذلك جملة من آليات والأجهزة  لتنمية وتطوير الخدمة العمومية منها إصلاح الخدمة العمومية (30) ،ومن اجل عصرنة الإدارة العامة تبنت الجزائر  جملة من المشاريع كان أهمها  مشروع الجزائر  الالكترونية 2013 خصوصا في قطاعات لها علاقات وطيدة يومية مع المواطنين  والمؤسسات وتشهد إقبال جماهري يومي على إدارتها وعرفت العديد من المشاكل فيما يتعلق بتقديم الخدمات والإجراءات  البيروقراطية .
1-     رقمنة قطاع العدالة  : لقد تم ذلك من خلال تدعيم عمل جهاز العدالة بالرقمنة الالكترونية حيث أصبح من خلاله يمكن للمواطنين استخراج الوثائق الإدارية  المتعلقة  بالقضاء في ظروف حسنة تمتاز بالسرعة والفعالية ،وبدأ ذلك عن طريق استحداث موقع  الكتروني لوزارة العدل 2003  وتجسد ذلك  بإجراءات  أكثر  فعالية في إنشاء المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية ،مركز  شخصنة شريحة الإمضاء الالكتروني PKI،وإنشاء مركز النداء لوزارة العدل ،ومركز الإعلام الآلي الاحتياطي بالقليعة ،وذلك بهدف  تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق على المواطنين وتسهيل خدمات قطاع العدالة وتحقيق الشفافية  والمساواة أمام المواطنين (31) .
        3- رقمنة خدمات الحالة المدنية في البلدية :شكلت الحالة المدنية في الجزائر أهم التحديات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من اجل إعادة تنظيمها وتكيفيها مع الرقمنة الالكترونية، وذلك نظرا لحجم الأرشيف الوطني الموروث عن الحقبة الاستعمارية وتعقيدات  الخصوصية الاجتماعية وكذلك تنقيح هذا الأرشيف وتصحيح الأخطاء الموجودة به ،وتجسد ذلك أخيرا في رقمنة أرشيف الحالة المدنية إذ أصبح بإمكان المواطن الحصول على سجلات الميلاد في أي مكان عبر التراب الوطني وكذلك بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج دون عناء التنقل والسفر إلى موطن الميلاد الأصلي  وذلك عن طريق استحداث  السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ،وتكرس ذلك بالبطاقة الهوية البيومترية وكذلك جواز السفر البيو متري ،وكذلك استحداث السجل الوطني الآلي لترقيم المركبات ،وغيرها من الإجراءات التي جعلت سجل الحالة المدنية مرتبط بالعديد من القطاعات الوزارة مما قل قدر الإمكان من الأخطاء وسهل  بإجراءات  التحقيق الإدارية وخفف بشكل كبير  الإجراءات البيروقراطية على المواطن (32)   .
      4 – رقمنة القطاع المالي والمصرفي : يعد القطاع المالي والمصرفي شريان الحياة الاقتصادية لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري التكيف مع المتغيرات التكنولوجية عن طريق تعديل قانون النقد والقرض بالأمر03/11 المتعلق بالنقد والقرض من خلال نصه في المادة 69 منه على "تعد وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما كان السند  أو الأسلوب التقني المستعمل   " وبذلك يكون المشرع الجزائري قد نص صراحة على جواز الدفع عن طريق بطاقة الائتمان والوسائل الالكترونية (33) ،كما نص على ذلك في قانون رقم 05/06 المتعلق بمحاربة التهريب حيث اعتبر المشرع وسائل الدفع الالكترونية من بين آليات التي يجب تفعيلها لمحاربة التهريب  ،وقد شرعت وزارة المالية كذلك في عصرنة القطاع المالي في القطاع الجبائي والعقاري والخزينة العمومية عن طريق جملة من الإجراءات  القانونية والتنظيمية .
            ثانيا : آفاق المرفق العام الالكتروني  
              أضحت اليوم المرفق العام الالكتروني والحكومة الالكترونية  مطلبا اجتماعيا بالدرجة الأولى قبل أن يكون مشروعا سياسيا للعديد من الدول في المنطقة العربية ،نظرا للتأثير الهائل للمرافق العامة في حياة المواطنين اليومية وتحريك عجلة التنمية المستدامة ،ولكن هذا الطموح المنشود يصطدم بجملة من العراقيل تختلف من دولة إلى أخرى ،وفي هذا الصدد لا يمكن  نقل التجربة من دولة إلى أخرى فكل دولة لها ظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لذلك وجب وضع مخطط وطني يتناسب مع حجم الموارد المادية والبشرية ،ولتطبيق مشروع المرفق العام الالكتروني وصولا الحكومة الالكترونية المنشودة ،ولا يتأتى ذلك  إلا بعد  يكون هناك جاهزية  واستعداد من طرفين هما طرف مقدم الخدمة العمومية (المرافق والإدارات العمومية ) ،والطرف المستقبل للخدمة وهم المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة  .
1 - استعداد الحكومة للتطبيق نظام المرفق العام الالكتروني  : تتمثل جاهزية الحكومة في تطبيق نظام الحكومة الالكترونية وتعميم رقمنة جميع  المرافق العامة  في توفر جملة من لشروط :
أ- درجة تعميم استعمال الانترنت في المرافق العمومية : على قدر  الاستعمال  الجيد للتدفقات الانترنت في المرافق العمومية يكون هناك استعداد وجاهزية لدى الموظفين وكذلك توفر الوسائل المادية والتقنية  (أجهزة الحاسوب  ولواحقها – الشبكات الداخلية – التدفق الجيد للانترنت – البرامج – أنظمة الحماية – تأهيل لجانب البشري ) .
ب-  تأهيل وتأطير الجانب البشري : يلعب الجانب البشري دورا هاما في تجسيد برنامج الرقمنة ،وهو حجر الزاوية الرئيسي في العملية ،على قدر  التأهيل العلمي للموظفين وتحكمهم في تكنولوجيا الاتصال والانترنت وتحكمهم كذلك في البرامج ،وسرعة الاستجابة للانقطاعات وتصحيحها ،يكون مستوى أداء الخدمة بفعالية عالية .
ج-  توفر المناخ القانوني والتنظيمي الملائم : من اجل الانتقال من المرفق العام التقليدي إلى المرفق العام الالكتروني ،وجب مواكبة التشريعات القانونية والتنظيمية للطفرة المتسارعة في مجال خدمات الاتصالات والانترنت ،وتوفير الإطار القانوني لمعالجة جميع الإشكالات المتعلقة  أولا بالقرارات الالكترونية –العقود الالكترونية – المحررات الرسمية الالكترونية – البصمة الالكترونية – التوقيع الالكتروني –وسائل الدفع الالكتروني ...الخ .
د- شفافية المعلومات : إن التسير البيروقراطي السائد في الإدارة العمومية الجزائرية  يجعل من الحصول على المعلومة مطلبا بعيد المنال دون عقبات شتى ،وغير مسموح بالحصول حتى على تعليمات ومذكرات منشورة تتعلق بتسيير المرفق العام ،إن تفعيل نظام المرفق العام الالكتروني للوصول إلى الحكومة الالكتروني يجعل من المعلومة متوفرة لطالب الخدمة عن بعد ،وتفرض درجة أعلى من الشفافية في إتاحة المعلومات  وتبادلها(34)  . 
2 - الاستعداد المجتمعي لتقبل المرفق العام  الالكتروني : تكمن أهمية الاستعداد المجتمعي لتقبل المرفق العام الالكتروني وصولا إلى الحكومة الالكترونية في إيجاد رافعة اجتماعية  تعمل على توفير  قبول اجتماعي بالتطور الحاصل في مجال الاتصال ،وتشكل قوة ضغط واقتراح للحكومة في مجال رقمنة وعصرنة الإدارة ،فكل ما كان المجتمع يتسم بالجمود والجنوح إلى التقليد اثر ذلك سلبا في سرعة الولوج إلى عالم تقنية  الرقمية ،وذلك من عدة عوامل أهمها :
          أ – المستوى التعليمي : يوفر المستوى التعليمي الجيد لأفراد المجتمع ميولا نحو التطور والعصرنة ،بقدر ارتفاع مستوى التعليم يكون الولوج إلى التقنية الحديثة ومحاكاة التقدم العلمي ،وتشكيل قوة ضغط اجتماعية على الحكومة من اجل الإصلاح الإداري .
            ب –ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي : المال عصب الحياة وكلما كان هناك حركية اقتصادية نشطة وقوية  في إقليم الدولة ،أدت إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية في جميع المجالات ،ومدى ارتباطها بالاقتصاد العالمي في المجال الاستثماري  والمصرفي اثر ذلك على ضرورة تطوير أداء الخدمات المرفقية .
               ج-نسبة مشاركة القطاع الخاص في الدخل القومي : للقطاع الخاص دور أساسي في تحريك الأنشطة الاقتصادية الوطنية وتحقيق التنمية ،وكذلك خلق المبادرات وطرح البدائل والحلول  للمشاكل التي تعاني منها المرافق العامة وضرورة تطويرها  نحو  الأحسن .
                          خاتمة :
            يشكل المرفق العام الالكتروني احد أهم التحديات التي تواجه الجزائر كدولة كمجتمع ،نظرا  للدور الأساسي الذي يقوم به المرفق العمومي في تحقيق الشفافية والحكامة في تقديم الخدمة العمومية للمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة ،وكمحرك رئيسي في دفع عجلة التنمية المحلية والوطنية ،ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق  تحقيق جملة من التوصيات :
 - تطوير  الوعي المجتمعي بضرورة التحول إلى المرفق العام الالكتروني ويتأتى ذلك إلا عن طريق التعليم في المدارس والجامعات ونشر وتعزيز  ثقافة المواطنة الالكترونية التي  تمثل إستراتجية مستقبلية للنهوض بجميع القطاعات لتجسد المواطنة النشطة التي تقدم الاقتراحات وتقدم البدائل .
 - الابتعاد عن استيراد النماذج الجاهزة وتطبيقها على المجتمع الجزائري فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية  فوتيرة  القطاع الاقتصادي الجزائري بطيئة إذا ما قورنت بتلك الموجودة في الدول الأجنبية  لذلك يجب أن تمر المرحلة بالتدرج وإحداث وعي اجتماعي  وتأهيل مادي وبشري للمرافق العامة  قبل تطبيقها  خصوصا حتى لا تحدث آثار نفسية عكسية لدى المستقبل في بدايتها مما يشكل خوف وحاجز نفسي لدى المواطن المتلقى .
- تطوير الدراسات فيما يتعلق بالتسيير العمومي الحديث خصوصا تلك التجارب الناجحة في كل من بريطانيا وسنغافورة وماليزيا وغيرها من الدول التي احدث قفزة وطفرة نوعية في ظرف قياسي .
- تطوير الدراسات ومراكز البحث الجامعية في مجال حماية البرامج وإنتاج برامج مضادة للحماية المعلوماتية  وكذلك محاربة القرصنة والاختراقات التي تحدث في للشبكات المعلوماتية .
- فتح الاستثمار الخاص في مجال الانترنت وتطوير ها لتمكين القطاع الخاص من المنافسة لزيادة الجودة وتحسين الخدمة العمومية والخاصة .
- إبرام اتفاقيات شراكة مع الدول ذات التجارب الناجحة في مجال التدفق السريع للانترنت وحماية البرامج والمعلومات .
- نشر ثقافة الشفافية والحكامة لدى الموظفين العموميين من اجل تحسين الخدمة  العمومية وتحقيق  الحكامة في التسير العمومي ،وتبادل المعلومات عن بعد ،عن طريق التربصات في الخارج والندوات الوطنية والملتقيات الدولية .
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